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 تونس – طالبت الهيئة العليا المستقلة 
للإعــــلام الســــمعي البصــــري ”الهايــــكا“ 
فــــي تونــــس بالنظر فــــي ملفــــات قنوات 
تلفزيونيــــة وإذاعيــــة اعتبرتهــــا ”خارجة 
عن القانون“ وتســــتقوي بأحزاب تشــــكل 
الحزام السياســــي للحكومــــة، على غرار 
حركة النهضــــة وقلب تونــــس، وتواصل 

رفض تسوية وضعياتها القانونية.
وأكد رئيــــس الهيئة نوري اللجمي أن 
الهايكا تواجه صعوبات كبيرة في مسألة 
إنفاذ القانون المتعلق بالقنوات الإعلامية 

غير القانونية.
وأفــــاد اللجمي في تصريح لـ“العرب“ 
بأن ”الهايكا تقــــوم بالإجراءات القانونية 
اللازمة في كل مرة، لكن للأســــف سرعان 
ما تعــــود هذه المؤسســــات إلى النشــــاط 
مجددا، لأنها مسنودة من أحزاب سياسية 
فــــي الســــلطة علــــى غــــرار قناتي نســــمة 

والزيتونة“.
وتابع ”هناك حالة مــــن اللامبالاة من 
قبل هــــذه المؤسســــات وتعود إلــــى البث 
بطريقة غير قانونية، لأن المشــــرفين عليها 
يدركون أنه لا يوجــــد عقاب، وهذا يتطلب 
تدخل مختلف مؤسســــات الدولة، والهيئة 
وحدهــــا غير قــــادرة على التصــــدي لهذه 

المسألة“.

وأشــــار اللجمي إلى ”إصــــرار إذاعة 
القرآن الكــــريم على البــــث دون ترخيص 
رغــــم أن الهيئــــة وجهت دعــــوات متكررة 
إلى هذه القنوات تطالبها فيها بتســــوية 
وضعياتهــــا وعدم مواصلــــة تمردها على 
القانــــون“، لافتا النظر إلــــى ”تحول هذه 
القنوات إلى منصات اتصالية لأصحابها 
علاوة  سياســــية  وشــــخصيات  ولأحزاب 
علــــى التجــــاوزات وعــــدم توفــــر الإرادة 

السياسية“.
وتتهم أحزاب النهضــــة وقلب تونس 
باســــتغلال المنابر الإعلامية واستخدامها 
لأغراض سياســــية، فــــي وقت تقــــول فيه 
الهايــــكا إن هذه القنوات ترفض تســــوية 
وضعياتها ولا تحترم كراس الشــــروط، ما 

يستدعي وضع حد لهذه الخروقات.
وقــــال  اللجمي ”إن وفــــدا من الهايكا 
التقــــى الرئيــــس قيــــس ســــعيد الاثنــــين 

بخصــــوص فكــــرة إعــــداد تقريــــر حــــول 
التجــــاوزات القانونيــــة لهــــذه القنــــوات 

وستتم متابعته من قبل الرئيس“.
غيــــاب  الهايــــكا  رئيــــس  واســــتنكر 
الإرادة السياســــية اللازمــــة لإيجاد حلول 
لهــــذه التجــــاوزات مــــن قبل مؤسســــات 
الدولة والســــلطة التنفيذية، قائلا ”يجب 
التنسيق والتشاور حول المسألة، راسلنا 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشي في عدة 
مناســــبات للتشاور بشــــأن الموضوع منذ 
توليــــه منصبــــه، لكنــــه لم يــــردّ وتجاهل 

المسألة“.
”المماطلــــة  إلــــى  اللجمــــي  وأشــــار 
السياســــية فــــي التعاطــــي مــــع القنوات 
الإعلاميــــة المصادرة والمتمثلــــة في إذاعة 
شــــمس أف.أم وإذاعــــة الزيتونــــة، حيث 
بقي هذان الملفــــان يراوحان مكانهما رغم 
مســــاعي الهيئة مع الحكومــــات المتعاقبة 
لضمــــان شــــفافية بيــــع ’شــــمس أف.أم‘ 
للقطاع الخاص وضم إذاعة الزيتونة إلى 

الإذاعات العمومية“.
ويرى اللجمي أن الحكومات المتعاقبة 
انتهجــــت سياســــة الهــــروب إلــــى الأمام 
واعتمــــاد تعيينات تخضــــع لمعايير غير 
موضوعية ســــاهمت في المزيــــد من تأزم 

الوضع داخل هذه المؤسسات.
وترفض المؤسسات الإعلامية المخالفة 
تسوية وضعياتها القانونية وتتنصل من 
مســــؤولية تغيير صبغتهــــا، فتصر على 
البقــــاء فــــي دائــــرة الغمــــوض وضبابية 
الرؤية لارتباطها بأحزاب سياسية نافذة 

في السلطة.
وعقــــد البرلمــــان التونســــي الجمعــــة 
جلســــة عامة للحوار مع وفد عن الهايكا. 
وقال اللجمي إن ”المشــــهد الإعلامي يضم 
حاليا 63 مؤسسة سمعية وبصرية تتوزّع 
على 8 قنــــوات تلفزيونية خاصة وقناتين 
عموميتين و18 إذاعة خاصة و11 عمومية 

و22 إذاعة جمعياتية“.
واعتبر أن المشــــهد السمعي البصري 
يعرف إشكاليات متراكمة وعالقة تحوّلت 
تدريجيّــــا إلــــى خطــــر جدي على مســــار 
الانتقــــال الديمقراطي والتداول الســــلمي 

على السلطة.
كما أشــــار إلــــى وجود ثــــلاث قنوات 
تلفزيونيــــة تعمــــل بصفــــة غيــــر قانونية 
شأنها شأن إذاعة خاصة وتعمل جميعها 
دون ترخيــــص، وقد تم قبــــل يومين حجز 
معدات البــــث الخاصة بإذاعة كان مالكها 
من بــــين النــــواب الحاضرين في جلســــة 
الحوار، وهو ســــعيد الجزيــــري صاحب 
إذاعة القرآن الكريم، رغم أن الهيئة سعت 
منذ تركيزها إلى تبســــيط كراس الشروط 
للحصول علــــى تراخيص وإجــــازات بثّ 

لوسائل الإعلام السمعي البصري.
وقال إن ”القنوات غير القانونية تمثل 
ملفا شــــائكا عملــــت الهيئة منذ ســــنوات 
على إيجــــاد حل لــــه. لكن تلــــك القنوات، 

وهي قنوات نســــمة والزيتونة وحنبعل، 
رفضت تسوية وضعيتها وواصلت عملية 
البث دون ترخيص من الهيئة، وهو نفس 
الحال بالنســــبة إلى إذاعة القرآن الكريم 
التــــي تواصــــل البــــث دون ترخيص رغم 
الدعــــوات المتكررة مــــن قبــــل الهيئة إلى 
التوقف عــــن البث ورغم مســــاعي الهيئة 
الســــابقة في محاولة لدفعها إلى تسوية 
الجاري  للقوانين  والخضــــوع  وضعيتها 

بها العمل“.
بــــدوره قــــال عضــــو الهايكا هشــــام 
السنوســــي إن ”قنــــاة الزيتونــــة تصرف 
شــــهريا 300 ألــــف دينــــار وليســــت لديها 
تحويلات بنكية بطريقة قانونية“، مؤكدا 
أن ”مصــــدر هــــذه المعلومــــات هــــو البنك 

المركزي“.
ويطــــرح رفض المؤسســــات الإعلامية 
المنضوية تحت الأجندات الحزبية تسوية 
وضعياتهــــا القانونية تداخــــل الجانبين 
السياســــي والإعلامــــي، مــــا قــــد يعكس 
اختراقــــا ممنهجا للمشــــهد ويهدد حرية 

الصحافة والتعبير المكفولة دستوريا.
الناشــــط  الكحــــلاوي  طــــارق  وأكــــد 
للمعهــــد  الســــابق  والمديــــر  السياســــي 
التونسي للدراسات الإستراتيجية وجود 
مشــــكلة كبيرة، قائلا إن ”المشهد الإعلامي 
مخترق من أحزاب في الســــلطة بالإضافة 
إلى الاستقواء على الهايكا، وهذا الوضع 

لا يمكن أن يتواصل“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”هناك قنــــوات تلفزيونية علــــى غرار قناة 

نســــمة الخاصــــة تحــــرض بشــــكل يومي 
علــــى القضاء، إثر ســــجن صاحبها  نبيل 

القروي“.
ودعا الكحلاوي إلى ”ضرورة إحداث 
هيئة دســــتورية بشــــكل توافقي في أقرب 
الآجــــال وبأغلبية الثلثــــين لخلق إطارات 
حرة قادرة على اتخاذ القرارات المناســــبة 

والعادلة“.
وذهــــب مراقبون إلى أن تشــــبث هذه 
القنــــوات بصيغها غير القانونية ســــببه 
المخــــاوف المتزايدة من انكشــــاف مصادر 
الداخلية  وأجنداتها  المشــــبوهة  تمويلها 

والخارجية.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي باســــل 
الترجمــــان أن ”الوضــــع ليــــس بجديــــد 
باعتبــــار أن هــــذه القنوات غيــــر قانونية 
وجــــل  الحزبــــي،  بالســــند  وتســــتقوي 
تمويلاتهــــا مشــــبوهة، ما يضع تســــاؤلا 
في العمق حول مصــــادر التمويل، ونبيل 
القروي مالك قناة نســــمة الآن في السجن 

جراء شبهة تبييض الأموال“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”الهايكا لا تملك وســــائل لإنفــــاذ القانون 
وهنــــاك مــــن يمنع اســــتعمال حــــلّ القوة 
العامة، لأن هــــذه القنوات إذا تم توضيح 
نقــــاط وضعيتها ســــتتم معرفــــة من يقف 

وراءها، وتريد أن تبقى غامضة“.
خلال  سياسية  شــــخصيات  وانتقدت 
الجلســــة المؤسسات الإعلامية التي تعمل 
خارج إطــــار القانون وتحوّلهــــا إلى أداة 

ضغط وتوجيه سياسي.
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي 
ســــامية عبو ”جلّ من يســــائل الهايكا في 

هذا المجلــــس معنيّ بتضــــارب المصالح، 
والمجلــــس أصبــــح معقــــلا للمؤسســــات 
الإعلامية المارقــــة، وهناك قناة باعثها في 
الســــجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح 
فجأة ســــجينا سياســــيا وتتحول القناة 
إلــــى أداة للضغط علــــى القضاء وتصفية 
الحســــابات السياســــية“، في إشارة إلى 
القروي صاحب قناة نسمة ورئيس حزب 

قلب تونس.
ودعــــا النائب مصطفــــى بن أحمد عن 
كتلة تحيا تونس إلــــى ”ضرورة التعديل 
حماية للمشــــروع الوطنــــي المؤتمن على 
مشــــروع الانتقــــال الديمقراطــــي“، مؤكّدا 
”وجود قنــــوات تعمل علــــى تغذية العنف 
والطائفيّــــة والكراهية وأضــــرّت بأهداف 

الانتقال وبالتعبئة الاجتماعيّة“.
وشدد على ضرورة التفكير بعمق في 
إصلاح قطاع الإعلام الســــمعي والبصري 
وتكريس حرية الإعــــلام في تونس بعيدا 

عن وضع اليد على الإعلام .
 ومــــن جهته تســــاءل النائــــب فيصل 
التبيني عن دور الهايكا التعديلي إزاء ما 
يحصل في العديد من القنوات التونسية 

خاصّة منها التابعة لأحزاب سياسيّة.
وأوقفت قوات الأمن التونســــية البث 
المباشــــر لقناة نســــمة الخاصة في أبريل 
2019 بتهمــــة مخالفــــة القوانــــين المنظمة 

للقطاع السمعي والبصري.
وقــــال اللجمي ”قمنا بــــكل المحاولات 
وانتظرنــــا أربــــع ســــنوات حتى تســــوي 
القنــــاة وضعيتها مــــع أن القانون يلزمها 
بذلك في مدة لا تتجاوز الســــنة الواحدة“. 
وتابع ”لم يكن هنــــاك اعتراف بالضوابط 
والقوانــــين في كــــراس الشــــروط وقاموا 
بكل المراوغات، للأســــف كان هناك ازدراء 

للقانون وكل قرارات الهيئة“.
وسبق أن نشرت الهايكا تقريرا خاصا 
بملف قنــــاة الزيتونة ومختلف الإجراءات 
والقــــرارات المتخــــذة بشــــأنها، موضّحة 

أسباب عدم منحها ترخيصا للبث.
وفــــي نوفمبــــر 2017 أصــــدرت الهيئة 
قرارا يقضي بتســــليط غرامــــة مالية على 
قناة الزيتونة قدرها خمســــون ألف دينار 
(حوالي 16500 ألــــف دولار أميركي) وذلك 
لمواصلــــة ممارســــتها نشــــاطات بث دون 
إجازة اســــتنادا إلى أحكام الفصل 31 من 

المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وتســــود حالة من الانفــــلات العام في 
المشهد الإعلامي والسياسي، ما يؤثر على 
تطبيــــق القرارات والقوانــــين، وأصبحت 
وســــائل الإعلام بروباغنــــدا للوصول إلى 
البرلمان، على غرار تقرير دائرة الحسابات 
الذي كشــــف أن كل من يملك وسيلة إعلام 
يخول له فعلا الوصول إلى البرلمان، مثل 
تجربة مالك قناة نسمة قطب الإعلام نبيل 
القــــروي، وتجربة ســــعيد الجزيري الذي 
تحوّل من إمام مسجد إلى نائب بالبرلمان 
من خــــلال حشــــده الناخبين عبــــر إذاعة 

القرآن الكريم.
وتم إيقــــاف القروي في 25 ديســــمبر 
من العــــام الماضي بتهمة تبييض الأموال 
والتهرب الضريبــــي، وهي قضية رفعتها 
ضــــده منظمة ”أنــــا يقــــظ“ الحقوقية منذ 

سنة 2017.

البث غير القانوني مستمر 

النفوذ السياسي لقنوات تونسية 

غير قانونية يبقيها دون محاسبة 
الهايكا لا تملك وسائل لإنفاذ القانون ضد قنوات مشبوهة التمويل

تؤكد الهيئات المشــــــرفة على قطاع الإعــــــلام في تونس أنها غير قادرة على 
تطبيق القانون على مؤسسات إعلامية تصنفها غير قانونية، بسبب ارتباط 
هذه المنابر بأحزاب سياســــــية نافذة في السلطة، تستغلها لتحقيق أهداف 

حزبية ضيقة.

 باريس – نددت أكثر من 150 صحافية 
رياضية في فرنسا بالتمييز والتحرش 
الجنسي من قبل زملاء العمل والمعلقين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
نـــداء  فـــي  الصحافيـــات  وكتبـــت 
الفرنســـية  ”لوموند“  صحيفة  نشـــرته 
”حـــان الوقـــت لنـــا نحـــن الصحافيات 

الرياضيات أن نتحد ونمارس الضغط“ 
على الصناعة، وذلك وســـط جدل عالمي 

حول سوء السلوك الجنسي.
وجاء فـــي النداء ”نريد أن نكون في 
المقدمـــة، نحن فـــي عـــام 2021 ولم يعد 
مقبـــولا التعامل مع الرياضـــة من قبل 
الرجـــال فقط. لـــم يعد ممكنـــا احتمال 
معاملة النســـاء على أنهـــن أدنى منزلة 

في غرف الأخبار الرياضية“.
إلـــى  الصحافيـــات  وأشـــارت 
إحصائيات أصدرتها أكبر هيئة مراقبة 
إعلامية فرنسية، هي المجلس السمعي 
البصري الأعلى، تظهر أن نسبة أصوات 
النســـاء في جميع التغطيات الرياضية 
الإذاعية والتلفزيونية في فرنسا بلغت 

13 في المئة فقط العام الماضي.
ورغـــم أن نحو نصـــف الصحافيين 
في فرنسا نســـاء، إلا أنهن يشكلن فقط 
10 فـــي المئة من الصحافيين الرياضيين 

البالغ عددهم ثلاثة آلاف في البلاد.
الفرنسية فيلما  وبثت قناة ”كنال+“ 
وثائقيا مساء الأحد لعدد من صحافيات 
الرياضـــة يتحدثن فيه عـــن التعليقات 
الجنســـية والتمييز والتحرش والأمور 
التي يتعرضن لها ســـواء في العمل أو 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالـــت مخرجة الفيلـــم الصحافية 
الرياضيـــة ماري بورتولانـــو إن الهدف 
من الفيلم هو استنكار ”طريقة التفكير“ 
في أعقـــاب حركة ”مي.تـــو“ والحركات 

النسائية الأخرى.

وإلـــى جانـــب روايـــات التحـــرش 
الجنســـية،  والتصريحـــات  الجنســـي 
يســـلط الفيلم الوثائقـــي الضوء أيضا 
علـــى الأدوار الهامشـــية التـــي أعطيت 
لبعض النســـاء في البرامـــج الرياضية 
التلفزيونية حيث طُلب منهن في الغالب 

أن يظهرن بشكل جيد.
وأفـــاد موقـــع ”ليجـــور“ وصحـــف 
فرنســـية أنه تمت إزالة جزء من الفيلم 
الوثائقـــي الـــذي يركـــز علـــى المعلـــق 
الرياضي المعـــروف بيير مينيس، الذي 
يعمل فـــي قناة ”كنال+“، قبـــل بثه بناء 
على طلب القنـــاة التلفزيونية. واتهمت 
صحافيات في الفيلم الوثائقي مينيس 
بالتحرش الجنسي المتكرر أثناء العمل.

وفـــي مقطـــع فيديـــو عـــام 2011 تم 
تداوله على نطاق واســـع على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، شـــوهد مينيس 
وهو أحد كبار نقاد التلفزيون الفرنسي 
لكـــرة القدم، يمســـك بصحافية ويقبلها 

دون موافقتها خلال عرض تلفزيوني.
وأعرب مينيس عن أســـفه لســـلوكه 
السابق، مضيفا أن ما اتهم به ”لا يطاق 

في مناخ عام 2021“.
بالمواطنة  المكلفـــة  الوزيـــرة  وقالت 
مارلـــين شـــيابا إن مثـــل هذا الســـلوك 
غير مقبول، لكنهـــا حذرت أيضا من أن 
سلوك مينيس يمكن أن يكون مجرد قمة 
جبل الجليد. وأكدت ”الشـــهرة ليســـت 
تصريحا يســـمح لشخص ما بالتحرش 

الجنسي بزملائه في العمل“.

حمايـــة  لجنـــة  طالبـــت   – واشــنطن   
الصحافيين الدولية، الســـلطات الإيرانية 
بالإفراج عـــن الصحافي أمير دهباشـــي 
والتوقـــف عن اعتقال الصحافيين بذرائع 

مختلفة وتهم غامضة.
واعتقلت قـــوات الأمن فـــي محافظة 
بوشـــهر بجنوب غرب البلاد، دهباشـــي 
واقتادته إلى ســـجن إقليمي في عاصمة 
المحافظة بعد نشـــر تقرير يزعم أن مكتب 
محافظ بوشـــهر قد تورط في ممارســـات 
فاســـدة تتعلق بمشـــروع بناء، بحســـب 
شـــخص مطلع على القضية، تحدث إلى 
لجنـــة حمايـــة الصحافيين بشـــرط عدم 

الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.
ورفع مكتب المحافـــظ دعوى قضائية 
ضد الدهباشـــي بتهمة التشهير و“إهانة 

مسؤول حكومي“.
وأصـــدر مكتب المحافـــظ بيانًا في 19 
مارس الماضي، أعيد نشـــره في وســـائل 
الإعـــلام المحلية، زعم فيه أن الدهباشـــي 
”ليـــس صحافيًـــا، ولـــم يعمـــل فـــي أي 
منصات إخبارية محلية واســـتخدم فقط 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي للتشـــهير 

بالمسؤولين الحكوميين في المحافظة“.
وجاء في البيان أن قضية الدهباشي 
قـــد تم رفعهـــا بالفعل أمـــام المحاكم وتم 
القبض عليـــه ليقضي عقوبة بالســـجن. 
لكـــن لجنة حمايـــة الصحافيين لم تتمكن 

من تحديد ما إذا كان الدهباشي قد حضر 
أي جلسة اســـتماع في قضيته أو الحكم 

الذي صدر عليه.
 وصـــرح شـــريف منصـــور، منســـق 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في لجنة حمايـــة الصحافيين، أنه ”يجب 
على الســـلطات الإيرانية إطلاق ســـراح 
الصحافـــي أمير دهباشـــي علـــى الفور 

ودون قيد أو شرط“.
وأضـــاف ”إن اســـتمرار إيـــران فـــي 
ســـجن الصحافيين بتهم غامضة انتقاما 
مـــن تقاريرهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هو شـــكل شـــائن من الرقابة 

يجب أن ينتهي“.
وذكـــر المصـــدر المقرب من دهباشـــي 
أنه كان ينشر بشـــكل متكرر أخبارا على 
تيلغـــرام، لكنـــه قال إن هذا الحســـاب تم 

حذفه بعد اعتقاله.
ويأتـــي اعتقـــال دهباشـــي، بعد أيام 
قليلـــة مـــن إدانـــة القاضي محمـــد رضا 
محمـــدي كشـــكولي، من الفـــرع 9 لمحكمة 
الإعلام بطهـــران، المديـــر الإداري لوكالة 
أنبـــاء ”فـــارس“ الحكوميـــة واثنـــين من 
مراســـليها بتهمة ”نشـــر أخبار كاذبة“، 

وفق نادي الصحافيين الشباب.
كمـــا أدانـــت نفـــس المحكمـــة مديري 
صحيفتي ”مغرب ديلي“ و“فرهان أشتي“ 

المعتدلة شبه الرسمية بالتهم نفسها.

صحافيات الرياضة 

الفرنسيات يكشفن عن 

عقود من التمييز والتحرش

محاكمات لصحافيين 

إيرانيين بتهم غامضة

خالد هدوي

القنوات غير القانونية 

تمثل ملفا شائكا منذ 

سنوات

نوري اللجمي

المشهد الإعلامي 

مخترق من أحزاب في 

السلطة 

طارق الكحلاوي

الشهرة ليست تصريحا 

يسمح لشخص ما 

بالتحرش الجنسي 

مارلين شيابا

ا 
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